مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي لبنان
بالتعاون مع
مؤسسة المرأة الجديدة
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ورشة عمل حول
نحو دمج حقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية في
عملية الإصلاح الدستوري في مصر
-----------------------------------------------------

عرض لنماذج رائدة من دساتير العالم
عبد الله خليل
المحامى بالنقض
خبير القانون الدولى لحقوق الانسان
مقدمة 
تنطلق هذ الورقة من قاعدة ثابته وراسخه من أن حقوق الإنسان حقوق مترابطة لا تقبل التجزئة و كرامة المرأة وحقوقها الثابته لا يجوز ولا ینبغي أن تنقسم إلى مجالين – أي إلى مجال الحقوق المدنية والسياسية من ناحية، ومجال الحقوق الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية من ناحية أخرى. إذ یجب أن تتمتع بالتحرر من الفاقة والتحرر من الخوف في الوقت ذاته. حيث لا یمكن إدراك الغایة القصوى لضمان احترام كرامة الفرد دون تمتعه بجميع حقوقه.
لذلك تم استعراض النصوص ذات الصلة بحظر التمييز والمساواة بين الجنسين الواردة فى العهدين الدوليين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الربط الوثيق بينهم ،مع الاخذا فى الاعتبار ان مبداى حظر التمييز والمساواة امام القانون وفى الواقع الفعلى ، هى من حقوق المواطنة أى حق من حقوق الإنسان تستحقه لأنها إنسان، وهى حقوق تمكن الفرد كإنسان سواء رجل أو أمراة من العيش بكرامة , كما أن حقوق الإنسان حقوق تكفلها الدوله وكافة مؤسساتها , وهى تستتبع التزاما ايجابيا منها بكفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكفالة العدالة التوزيعية للثروة وتكافؤ الفرص للمرأة على قدم المساواة مع الرجل ، وتفرض التزاما سلبيا على الدولة بالامتناع عن اى ممارسات تعوق التمتع بالحقوق المدنية والسياسية  أو الانتقاص منها ، أما الحاجة فهى مطلب ولكنه لا يرتبط بالضرورة – حتى ولوكان مشروعا – بالتزام من جانب الدولة بكفالته وذلك لأن حقوق الإنسان مرتبطة "بالوجود "والحاجات مرتبطة " بالامتلاك ".  
وتم استخدام العناوين والفرعية للاشارة الى للأفكار الرئيسية والفرعية ، وتوضيح المرجعية الحقوقية للنماذج الدستورية الواردة وتحليل النصوص الى عناصر حتى يسهل الربط بينها وبين الصياغات الدستورية ، لتفادى الاطالة ، ولعرض العديد من نماذج النصوص الدستورية ذات الصلة 
مدخل 
يذكر هذا المدخل الباحث الى عدة امور هامة عند ادماج الحقوق الثابته للمراة فى الدستور :
اولا :مهارة تحويل الحقوق الثابتة الى جمل دستورية وتشريعية
تذكر :أن الدستور والقانون اداة للتغيير الاجتماعى
إذا
ماهو الحق الثابت الذى ترغب فى اثباته والالتزام به او كفالته ؟
ماهى انماط السلوك التى ترغب من الد ستور تغييرها او حظرها ؟
ثانيا :اساسيات الجملة التشريعية
من : الفاعل 

ماذا : الفعل 

اى من سيفعل ماذا 

ان يكون الفاعل مؤهلا للتصرف 

استخدام صيغة المبنى للمعلوم وعدم استخدام صيغة المبنى للمجهول
انه يمكن التعرف على الطرف الفاعل ( الدولة – شخص – سلطة قضائية الخ-----------) 

  عندما يغيب الفاعل من الجملة التشريعية بقصد اخفاء الطرف الحقيقى المسئول. 
الفرع الاول :
حظر التمييز والوصول الى العدالة  وحق الإنصاف 

تنص المادة 2 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

1- الفقرة 1:مبدأ حظر التمييز
الفقرة 1:.تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيها، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.  

تنص ( المادة 2 ) من العهد الدولى الخاص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
1 -  تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بضمان ممارسة الحقوق المدونة في الاتفاقية الحالية بدون تمييز من أي نوع سواء كان ذلك بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو بسبب الملكية أو صفة الولادة أو غيرها. 

يجوز للأقطار النامية مع الاعتبار الكافي لحقوق الإنسان ولاقتصادها الوطني، أن تقرر المدى الذي تضمن عنده الحقوق الاقتصادية المعترف بها في الاتفاقية الحالية بالنسبة لغير المواطنين.

نماذج من الدساتير العالمية
صياغة مبدأ حظر التمييز يحدد ( الفاعل ) و(الفعل )

دستور جنوب افريقيا 1996 :

المادة 9 :

المساواة :

1- الجميع سواسية أمام القانون ولكل شخص الحق في التمتع بحماية متساوية وفي الاستفادة من القانون.

2-----------------------------.

3- لا يجوز للدولة أن تمارس تمييزًا مجحفًا بشكل مباشر أو غير مباشر ضد أي شخص بسبب العنصر، أو النوع الاجتماعي، أو الجنس، أو الحمل، أو الحالة الاجتماعية، أو الأصل العرقي أو الاجتماعي، أو اللون، أو الميول الجنسية، أو العمر، أو الإعاقة، أو الدين، أو العقيدة، أو المعتقدات، أو الثقافة، أو اللغة، أو المولد، أو مجموعة من هذه الأسباب.

4- لا يجوز لأي شخص أن يمارس تمييزًا مجحفًا بشكل مباشر أو غير مباشر ضد شخص آخر لسبب أو أكثر مما ورد في الفقرة ( 3). ويجب إصدار قوانين وطنية لمنع أو حظر أي تمييز مجحف.

5- يعتبر التمييز لسبب أو أكثر من الأسباب الواردة في الفقرة ( 3) مجحفًا إلا إذا ثبت أنه عادل. 
ب--التدابير التشريعية وغير التشريعية لحظر التمييز بكافة الحقوق المعترف بها 
المادة 2الفقرة 2 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

:تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا أعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الأعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية. 
نماذج من الدساتير العالمية

العقاب على التمييز

دستور البرازيل:

المادة 7 فقرة 42 :  يجب على القانون معاقبة أي تمييز يكون من شانه المساس أو تهديد الحقوق والحريات الأساسية.

 دستور اكوادور:

ينص القانون على العقاب على أي تمييز. ويجوز للدولة أن تتخذ إجراءات إيجابية لتعزيز المساواة الفعلية فى الحقوق لصالح الفئات المهمشة أو الضعيفة. 
-  التطبيق المباشر لحقوق الإنسان :

دستور اكوادور :

المادة 11 :

3- الحقوق والضمانات المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان قابلة للتطبيق فورا مباشرة بناء على طلبها  من أي موظف بحكم منصبه سواء موظف عمومي أو ادارى أو قضائى، 

المادة 426  :

 جميع الأشخاص والهيئات والمؤسسات تخضع للدستور. القضاة والمسؤولين الاداريين والموظفين العموميين ملزمين بالتطبيق المباشرلللمعايير الدستورية والالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان إذا كانت أفضل من تلك المنصوص عليها في الدستور، ولايمكن لاى جماعة اوحزب تدعي عدم وجود قانون او عدم النص صراحة اوتجاهل الدستور اوالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان الدولية  النص على اى حق من الحقوق لعدم الامتثال الفوري وانفاذ الحقوق او كمقدمة للدفاع عن نفسها لتبرير انتهاكات الحقوق والضمانات المنصوص عليها في الدستور،أو لرفض العمل به، أو لرفض الاعتراف بهذه الحقوق. 
حظر اى سلوك تمييزى او اى ممارسات تؤدى الى عرقلة التمتع بالحقوق او الانتقاص منها
دستور بوليفيا

المادة 14:

أولا: تعترف الدولة لكل فرد بالشخصية القانونية والقدرات وفقا للقوانين والتمتع بالحقوق المعترف بها في هذا الدستور، من دون تمييز. 

ثانيا: يحظر وتعاقب الدولة على جميع أشكال التمييز على أساس الجنس أو اللون أو السن أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو الأصل أو الثقافة، والجنسية والمواطنة واللغة والدين والأيديولوجية والسياسية أو الفلسفية، والوضع العائلي، أو الاقتصادى أو الاجتماعى، أو مستوى التعليم، أو العجز، والحمل، أو أية أشكال تمييز أخرى يكون الغرض منها، أو تستتبع، تعطيل أو عرقلة الاعتراف بالحقوق والتمتع بها أو ممارستها، أو الإخلال بمبدأ المساواة في الحقوق لجميع الناس.

ثالثا: الدولة تكفل لجميع الأشخاص والمجتمعات دون أي تمييز، الممارسة الفعالة الحرة للحقوق المقررة في هذا الدستور والقوانين ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية.

رابعا: ممارسة الحقوق تقتضى الالتزام بالدستور والقوانين، ولايجوز أن يجبر عن التخلى عن ما لا تحظره.

ج- الوصول للعدالة والمساعدة القانونية والقضائية للفقراء وحق الوصول الى المحاكم 
المادة 2 فقرة 3 (العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ) 
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد: 

‌أ-بأن تكفل توفر سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية. 

‌ب-بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو اية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، و بأن تنمّى إمكانيات التظلم القضائي . 

نماذج من الدساتير العالمية
•   دستور فنزويلا :

المادة 26 :

الفقرة 2-تضمن الدولة عدالة مجانية سهلة المنال، حيادية وكفؤة، شفافة ومستقلة، حرة ومسؤولة، منصفة دون عراقيل ولا مماطلات غير واجبة، ودون شكليات أو تأجيلات غير مفيدة.  
دستور إيطاليا:

المادة 24:

 الفقرة 1-يجوز لأي شخص أن يرفع قضايا أمام محكمة قانونية لكي يحمي حقوقه بموجب القانون المدني والإداري. والدفاع حق لا يجوز انتهاكه فى كل مرحلة وكل درجة من مراحل ودرجات الإجراءات القانونية، ويحق للفقراء بموجب القانون أن يحصلوا على وسيلة ملائمة لاتخاذ إجراءات أو للدفاع عن أنفسهم فى جميع المحاكم.
د- حق الانصاف

‌ المادة 2 فقرة 3 (العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ) 
ج- بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصلحة المتظلمين. 
نماذج من الدساتير العالمية

دستور الهند:

المادة 32: 

 سُبُل الانتصاف من أجل إنقاذ الحقوق الممنوحة بمقتضى هذا الباب:

1.تكون للمحكمة العليا سلطة إصدار توجيهات أوامر قضائية، بما في ذلك أوامر على شاكلة إحضار للمثول أمام القضاء، أو مذكرة آمرة، أو حظر، أو أمر استفساري وإيقافي، أو أمر تأكيد، بحسب الاقتضاء، لإنفاذ أي من الحقوق الممنوحة بمقتضى هذا الباب.

2.دون المساس بالسلطات الممنوحة للمحكمة العليا بموجب الفقرتين (1) و(2)، يجوز للبرلمان بموجب قانون أن يخوّل لأي محكمة أخرى سلطة أن تمارس ضمن الحدود المحلية لاختصاصاتها جميع السلطات التي تمارسها المحكمة العليا بمقتضى الفقرة (2)، أو أن تمارس أيًا من تلك السلطات.

3.لا يُعلَّق الحق المكفول بمقتضى هذه المادة إلا وفقًا لما ينص عليه هذا الدستور خلافًا لذلك.

دستور اليابان:

المادة 16:

لكل شخص الحق فى أن يلتمس سلميا الانتصاف مما يلحق به من ضرر، وإقالة المسئوليين العموميين، وسن القوانين الإجرائية أو اللوائح، أو الغائها أو تعديلها، والشئون الاخرى، ولايجوز التمييز ضد أي شخص، بأية طريقة كانت، إذا تبنى التماس من هذا القبيل. 
تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان

دستور فنزويلا:

المـادة 30: 

الدولة ملزمة بالتعويض الكامل لضحايا الاعتداءات على حقوق الإنسان بما يستحقون، أو عما كان لهـم من حقوق، بما في ذلك الدفع عن الأعطال والأضرار.

تتبنى الدولة إجراءات قانونية وغيرها من الإجراءات لتحقيق دفع التعويضات المقررة في هذه المادة فعليا. تحمي الدولة ضحايا الجرائم العامة وتسعى لأن يقوم المذنبون بإصلاح الأضرار التي سببوها. 
الفرع الثانى :
ارتباط مبدأ المساوة بين الرجال والنساء ومبدأ وحظر التمييز ومبدا المساواة امام القانون
تنص المادة 3 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية :

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال و النساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد. 

تنص ( المادة 3 ) من العهد الدولى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بتأمين الحقوق المتساوية للرجال والنساء في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المدونة في الاتفاقية الحالية . 

وتنص المادة 26من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

الفقرة الاولى : تنص على المساواة امام القانون ، وحق متساو فى التمتع بحمايته وتنص على ان :
الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون، دون أي تمييز، بحق متساو في التمتع بحمايته،
الفقرة الثانية : كفالة حماية فعالة من التمييز وتنص على ان  :
 وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غيرسياسي، أو الأصل القومى أو الإجتماعى، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.  
نماذج من الدساتير العالمية
دستور ألمانيا الاتحادية:

المادة 3:

1.
---------------------------- 

2.الرجال والنساء متساوون في الحقوق. وتشجع الدولة التطبيق الحقيقي للمساواة بين النساء والرجال وتسعى جاهدةً لإزالة أي غبن قائم في هذا المجال.

3.لايجوز التمييز أو إلحاق الغبن بأحد بسبب جنسه، منبته، عرقه، لغته، وطنه، أصله، عقيدته أو رؤيته الدينية أو السياسية، ولايجوز إلحاق الغبن بأحد بسبب إعاقةٍ فيه. 

دستور البرازيل:

المادة 5- جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، دون أي تمييز من أي نوع، البرازيليون والأجانب المقيمون في البلاد يتمتعون بذات الضمانات من حرمة الحق في الحياة، والحرية، والمساواة، والأمن على ممتلكاتهم، وفقا للشروط التالية:

1- الرجال والنساء متساوون في الحقوق والواجبات وفقا لأحكام هذا الدستور. 

دستور تركيا:

– المساوة أمام القانون ( بالصيغة التى عدلت بها فى 22مايو 2004 )

المادة 10 – ( بالصيغة التى عدلت بها فى 9 فبراير 2008 )

جميع الافراد متساوون دون أي تمييز أمام القانون، بصرف النظر عن اللغة والعرق واللون والجنس والرأي السياسى والعقيدة الفلسفية والديانة والطائفة، أو أية اعتبارات من هذا القبيل.

وللرجل والمرأة حقوق متساوية. ويكون على الدولة الالتزام بكفالة تطبيق المساواة فى الممارسة العملية.

ولايمنح أي امتياز لأي فرد أو أسرة أو جماعة أو طبقة.

وتعمل أجهزة الدولة وسلطاتها الإدارية وفقا لمبدأ المساواة أمام القانون فى جميع أعمالها. 
دستـور كنـدا:

المادة 28:

على الرغم من كل ماذكر فى هذا الدستور، فإن الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه مكفولة بشكل متساو للذكور والإناث. 
الفرع الثالث :
اشكال الحماية الفعالة لحظر التمييز

1- المحاكمة العاجلة لمرتكبى جرائم العنف والكراهية
دستور اكوادور:

المادة 81:

ينص القانون على إجراءات خاصة وعاجلة لمحاكمة ومعاقبة مرتكبي جرائم العنف الجنسي المنزلي، وجرائم الكراهية وتلك التي ترتكب ضد الأطفال والمراهقين والشباب، والمسنين والمعوقين و الفئات الأولى بالرعاية والحماية. يتم تعيين أعضاء النيابة العامة والمدافعين ودعاة حقوق الإنسان والمتخصصين لعلاج هذه الأسباب، وفقا للقانون.

ويستند هذا الحق إلى اليقين القانوني على احترام الدستور و وجود قواعد قانونية واضحة، و قسم تنفيذها من قبل السلطات العامة – 
ب-الدولة ملزمة بالتحقيق في الجرائم التي ترتكبها أجهزتها ضد حقوق الإنسان ومعاقبتها بشكل قانوني.

دستور فنزويلا:

المـادة 29: 

إجراءات معاقبة الجرائم بحق الإنسانية والاعتداءات الخطيرة على حقوق الإنسان وجرائم الحرب لا تتقادم. الاعتداءات على حقوق الإنسان والجرائم بحق الإنسانية تحقق فيها وتحاكمها المحاكم العادية. هذه الجرائم مسـتثناة من الاسـتفادة من التسامح، بما في ذلك الصفح والعفو العام.
2- المؤسسات الدستورية الداعمة لمبدأ المساواة وحظر التمييز (لجنة المساواة بين الجنسين)

دستور جنوب افريقيا 

المادة 175 

-187 مهام لجنة المساواة بين الجنسين
1. تعزز لجنة المساواة بين الجنسين احترام هذه المساواة وحمايتها وتنميتها بين الجنسين.

2. بموجب التشريع الوطني تتمتع لجنة المساواة بين الجنسين بالسلطات الضرورية لأداء
مهامها، بما في ذلك سلطات المراقبة، والتحقيق، والبحث، والتوعية، والضغط، وتوجيه
رابعا :حق المراة فى تولى الوظائف العامة

دستور جنوب افريقيا
المادة 174

تعيين الموظفين القضائيين
1. يجوز تعيين أي شخص مناسب ومؤهل على نحو ملائم سواء كان رجلا أو امرأة موظفا قضائيا. ويجب أن يكون الشخص المعين في المحكمة الدستورية من مواطني جنوب إفريقيا.

2. تراعى ضرورة أن تعكس السلطة القضائية على نحو واسع النطاق تشكيلة العرق والجنس في جنوب إفريقيا عند تعيين الموظفين القضائيين .

النصح وتقديم التقارير بشأن القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

3. تتمتع لجنة المساواة بين الجنسين بالسلطات والمهام الإضافية المنصوص عليها في التشريع الوطنى. 
خامسا : التدابير التمييزية الايجابية المؤقته كالية لتحقيق المساواة الفعلية

دستور جنوب افريقيا 

المادة 9

2- تتضمن المساواة التمتع الكامل على قدم المساواة بكل الحقوق والحريات. ولتعزيز تحقيق المساواة، يجوز اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لحماية أشخاص أو فئات معينة، مهمّشين بسبب التمييز المجحف ضدهم والنهوض بأوضاعهم .  

دستور كندا:

الفرع(2) لايمنع الفرع (1) لأي قانون أو برنامج أو نشاط يهدف إلى تحسين أوضاع الأفراد المتضررين أو المجاميع المتضررة، بمافيها اولئك المتضررين بسبب العرق أو الأصل الإثنى أو العرقى أو اللون أو الجنس أو العمر أو العجز العقلى أو الجسدى. ( الفرع 1- مشار إليه فى مبحث حظر التمييز ) 
دستور الهند:

المادة 15:

حظر التمييز والتمييز الإيجابى:

1.لا تميز الدولة ضد أي مواطن على أساس الدين والعنصر والطبقة والجنس ومحل الميلاد، أو أي من ذلك، فقط لا غير.

2.لا يُعرَّض أي مواطن، على أساس الدين والعنصر والطبقة والجنس ومحل الميلاد، أو أي من ذلك، فقط لا غير، لأية إعاقة أو مسئولية أو تقييد أو شرط فيما يتعلق بما يلي:

‌أ-دخول المتاجر والمطاعم العامة والفنادق وأماكن الترفيه العامة.

‌ب-استخدام الآبار وأغواط الاستحمام والطرق وأماكن المنتجعات العامة الممولة كليا أو جزئيا بواسطة أموال الدولة أو المكرسة لاستخدام الجمهور العام.  
التمييز الايجابى:

3.لا يحول أي شيء يرد في هذه المادة دون قيام الدولة برصد أي اعتماد خاص من أجل المرأة والطفل.

4.لا شيء يرد في هذه المادة أو في الفقرة (2) من المادة 29 يحول دون قيام الدولة برصد أي اعتماد خاص من أجل تقدم أية فئات متخلفة اجتماعيًا وتعليميًا من فئات المواطنين أو من أجل الطبقات المصنفة والقبائل المصنفة.
سادسا : الحق فى العمل وشروط العمل العادلة والمرضية:
المادة 6 من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
1-.تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانيةكسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق. 

2.يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنية والمهنية، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية. 

شروط العمل العادلة والمرضية: 

المادة 7 من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادل ومرضية تكفل علي الخصوص: 

‌أ-مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدني: 

1.أجرًا منصفًا، ومكافأة متساوية لدي تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، علي أن يضمن للمرأة خصوصًا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدني من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرًا يساوي أجر الرجل لدي تساوي العمل.

2.عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقًا لأحكام هذا العهد. 

‌ب-ظروف عمل تكفل السلامة والصحة. 

‌ج-تساوي الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلي مرتبة أعلي ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدميةوالكفاءة. 
نماذج من الدساتير العالمية
دستور البرازيل:

المادة 7: ترد في ما يلي حقوق للعمال الحضريين والريفيين، ضمن حقوق أخرى ترمي إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية: 

ثامن عشر – الحصول على إجازة أمومة بدون فقدان الوظيفة والراتب، لمدة مائة وعشرين يوماً.

عشرين – حماية سوق العمل للمرأة من خلال حوافز محددة، على النحو الذي ينص عليه القانون. 

خامساً وعشرين – الحصول على مساعدة مجانية من أجل الأطفال والمعالين بدءاً من مولدهم وحتى بلوغهم من العمر ست سنوات، في مراكز للرعاية النهارية وفي مرافق ما قبل الالتحاق بالمدرسة. 

ثلاثين – حظر أي فرق في الأجور وفي أداء الواجبات وفي معايير التوظيف بسبب الجنس أو العمر أو اللون أو الوضع الزواجي.

حادياً وثلاثين – حظر أي تمييز في ما يتعلق بالأجور ومعايير التوظيف في حالة العمال المعوقين. 

رابعاً وثلاثين – تكافؤ حقوق العمال الذين يعملون بصك عمالة دائم وأولئك الذين يعملون بشكل متفرق.

وتُكفل للمشتغلين بالخدمة المنزلية الحقوق المبينة في البنود "رابعاً" و"سادساً" و"ثامناً" و"خامس عشر" و"سابع عشر" و"ثامن عشر" و"تاسع عشر" و"حادياً وعشرين" و"رابعاً وعشرين"، وكذلك شمولهم بنظام الضمان الاجتماعي.

دستور فنزويلا: 

مـادة88: 

تضمن الدولة مساواة وتكافؤ الرجال والنساء في ممارسة حق العمل. تعترف الدولة بأن العمل المنزلي نشاط اقتصادي يخلق قيمة مضافة وينتج ثروة ويوفر رفاهية اجتماعية. يحق لربات البيوت ضمان اجتماعي حسب القانون. 

دستور تركيا 

المادة 50

. لا يجوز إكراه أحد على أداء عمل غير ملائم لعمره ، وجنسه ، وقدراته.

يتمتع القــُصر والنساء والأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو العقلية بحماية خاصة فيما يتعلق بشروط العمل.

لجميع العمال الحق في الراحة وأوقات الفراغ.

وتنظم الحقوق والشروط المتعلقة بعطلات نهاية الأسبوع والعطل المدفوعة ، جنبا إلى جنب مع الإجازة السنوية المدفوعة الأجر ، بموجب القانون. 
دستور الهند: 

المادة 39:

-مبادئ معينة للسياسة يجب أن تتبعها الدولة:

-توجّه الدولة، على وجه الخصوص، سياستها نحو كفالة:

‌أ-تمتُّع المواطنين، رجالاً ونساءً على حد سواء، بالحق في أن تتاح لهم سُبل رزق لائقة.

‌ب-توزيع ملكية موارد المجتمع المحلي المادية والسيطرة عليها على نحو يحقق الصالح العام على خير وجه.

‌ج-عدم تسبب النظام الاقتصادي في تركيز الثروة ووسائل الإنتاج بما يلحق الضرر بالصالح العام. 

(د) منح أجر متكافئ عن العمل المتكافئ بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء.

(هـ) عدم استغلال صحة العاملين وقوتهم، رجالاً ونساءً، وعدم استغلال صِغَر سِن الأطفال، وعدم إجبار المواطنين بحكم الضرورة الاقتصادية على الالتحاق بأعمال غير مناسبة لأعمارهم أو لقوتهم.

(و) إتاحة فرص وتسهيلات للأطفال للنماء بطريقة صحية وفي ظل الحرية والكرامة، وحماية الطفولة والشباب من الاستغلال ومن النبذ المعنوي والمادي. 
دستور إيطاليا: 

المادة 37 : 

يحق للمرأة العاملة أن تكون لها نفس حقوق الرجل ، وان تحصل على أجر مساوٍ للأجر الذي يحصل عليه نظير العمل المكافئ.  ويجب أن تتيح ظروف العمل للمرأة أن تفي بدورها الأساسي فى الأسرة وأن تكفل الحماية الملائمة للأم وللطفل . 

وينص القانون على الحد الأدني لسن مزاولة العمل بأجر. 

وتحمى الجمهورية الإيطالية عمل القصر بواسطة أحكام خاصة وتكفل لهم الحق فى الحصول على أجر مكافئ نظير العمل المكافئ. 

دستور اليونان:

المادة 22:

1.يمثل العمل حقا ويتمتع بحماية الدولة، التي عليها أن تسعى إلى تهيئة ظروف العمل لجميع المواطنين وأن تسعى إلى التقدم المعنوي والمادى لسكان الريف والحضر العاملين، ويكون من حق جميع من يعملون، بصرف النظر عما إذا كانوا ذكورًا أو إناثًا أو بصرف النظر عن أي فروق أخرى، الحصول على أجر مكافئ مقابل العمل ذي القيمة المكافئة. 
دستور بوليفيا:

المادة 48:

سادسا: حظر التمييز ضد المرأة أو رفض تشغيلها بسبب حالتها الزوجية، أوالحمل، أو السن، الخصائص البيولوجية أو عدد البنات أو الأولاد، ويكفل الأمن الوظيفي للنساء الحوامل أو الآباء والأمهات حتى بلوغ طفلهم سنة واحدة. 

سابعا :حقوق الأسرة والشباب

المادة 10 من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي:

1-وجوب منح الأسرة، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، خصوصًا لتكوين هذه الأسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعولهم. ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء لا إكراه فيه.

2-وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده، وينبغي منح الأمهات العاملات، أثناء الفترة المذكورة، إجازة مأجورة أو إجازة مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية.

3-وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين، بدون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف. ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي، كما يجب جعل القانون يعاقب علي استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الإضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي.

وعلي الدول أيضًا أن تفرض حدودًا دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه. 
نماذج من الدساتير العالمية
المساواة بين الزوجين

 دستور تركيا  :

المادة 41 : (بصيغتها المعدلة في 17 أكتوبر 2001) .

الأسرة هي أساس المجتمع التركي وهي مبنية على أساس المساواة بين الزوجين.

:الرضاء فى الزواج

   دستور أذربيجان لعام 1996م  :

المادة 40 :

لكل مواطن الحق في الزواج عند بلوغ السن القانوني، يعقد الزواج بناءً على اتفاق اختياري، ولا يجوز إجبار أحد على الزواج.

-------------------------------------------------------

حقوق الزوجين متساوية والعناية بالأطفال وتربيتهم واجب يلزم بها الوالدان.

------------------------------------------------------------------

توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده 

 دستور سلوفاكيا:

المادة 41:

1– ----------------------------------

2 – يكفل للنساء في فترة الحمل عناية خاصة، وحمايتهن في علاقات العمل وفقًا لشروط العمل الملائم.

3 – يتمتع الأطفال المولودون من الزواج وخارج الزواج بحقوق متساوية. 

 دستور لاتيفا لعام 1992:

المادة 38:

-----------------------------------

وتحمي الدولة الأسر التي تربي أطفالها في منازلها وتقدم لهم المساعدات وفقًا للنظام الذي ينص عليه القانون، ينص القانون على دفع الأجور للأمهات في إجازات الولادة، والحصول على ظروف عمل مريحة وغيرها من الامتيازات ويحمي القانون الأحداث. 
النساء الحوامل:

 دستور اكوادور:

المادة 43:

تكفل الدولة للنساء الحوامل والمرضعات الحق في:

1- حظرالتمييز بسبب الحمل في العمل التربوي والاجتماعي.

2- توفير كافة الخدمات الصحية للأمهات.

3- الأولوية فى الحماية والرعاية الصحية الشاملة والحياة أثناء الحمل والولادة وبعد الولادة.

4-وجود التسهيلات اللازمة لتحقيق الانتعاش بعد فترة الحمل وأثناء الرضاعة. 
دستور اكوادور:
المادة 363:

الدولة مسؤولة عن:

6.ضمان اتخاذ الإجراءات وخدمات الصحة الجنسية والصحة الإنجابية، وضمان الرعاية الصحية الشاملة وحياة المرأة، وخاصة أثناء الحمل والولادة وبعد الولادة.
ثامنا :الحق فى الضمان الاجتماعى و التأمينات الاجتماعية

المادة 9 من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية.
نماذج من الدساتير العالمية
دستور بوليفيا:

المادة 45:

أولا: جميع البوليفيين لديهم الحق في الحصول على الضمان الاجتماعي.

ثانيا: تكفل الدولة من خلال المشاركة المجتمعية توفير الضمان الاجتماعي وفقا لمبادئ المساواة والعدالة والإنصاف والشمولية، والتضامن، ووحدة الإدارة والاقتصاد والفرص، والفعالية بين الثقافات.

ثالثا: نظام الضمان الاجتماعي يغطي الرعاية، المرض والكوارث، وإجازة الأمومة والأبوة، والمخاطر المهنية، ومخاطر العمل، ومجال العمل، والإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، والبطالة، وخسارة فرص العمل، واليتم والعجز، والترمل والشيخوخة، والموت، والسكن، والتعويضات العائلية، والأحكام الاجتماعية الأخرى.

رابعا: تكفل الدولة الحق في التقاعد، طبقا لمبادىء المساواة والعدالة، والتضامن والإنصاف.

خامسا: يكون للمرأة الحق في الأمومة المأمونة، وتتمتع بمساعدة خاصة وحماية الدولة أثناء الحمل والولادة وفترات ما قبل الولادة وبعدها.

سادسا: لايجوز خصصة خدمات الضمان الاجتماعي.
تاسعا :حقوق الأفراد والمجموعات البؤرية (الذين يعانون من ضعف مزدوج )
ديباجة الدستور الفرنسى 1946:

10- تضمن الأمة للجميع ولاسيما الطفل والام والعمال المسنين حماية الصحة والأمن المعيشى والراحة وأوقات الفراغ. ويكون لكل إنسان غير قادر على العمل بسبب سنه أو حالته البدنية أو العقلية أو وضعه الاقتصادى الحق فى الحصول على الوسائل الملائمة للوجود فى المجتمع. 
دستور إسبانيا:

المادة 49:

تقوم السياسة العامة للدولة على تأهيل ومعالجة واندماج اصحاب العاهات البدنية والنفسية والحسية ويجب تقديم الرعاية الاقتصادية المطلوبة لهم، لكى يتمتعوا بحقوقهم االمنصوص عليها فى الدستور على قدم المساواة مع كافة المواطنين.
دستور اكوادور: 

المادة 35:
وكبار السن والأطفال والمراهقين والنساء الحوامل والمسنين والمعوقين، والمعتقلين، وأولئك الذين يعانون من أمراض كارثية أو معقدة، يحظون بأولوية واهتمام متخصص في المجالين العام والخاص. يركز على الأشخاص المعرضين للخطر، وضحايا العنف المنزلي والجنسي والاعتداء على الأطفال، أو الكوارث الطبيعية الاصطناعية. ويجب على الدولة توفير حماية خاصة للأشخاص الذين يعيشون في ضعف مزدوج. 
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